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 اللقاء الأول : حلقة نقاشیة حول 

 التحدیات التي تواجھ عمل المنصات الإعلامیة المستقلة و طرق تذلیلھا من منظور حقوقى

۲۰۲٥فبرایر   ۲٤القاھرة في الأثنین   

  ملخص النتائج والتوصیات الصادرة عن اللقاء

تعتبر حریة الإعلام وإستقلالیة عمل المنصات الإعلامیة جزء أصیل من الحقوق   -1  

 والحریات الأساسیة للإنسان ، التى تضمنتھا المواثیق الدولیة والدستور المصرى  

تشكل حریة وإستقلالیة وسائل الإعلام أحد الضمانات الأساسیة فى الحق فى المعرفة    - 2  

 وتطویر الدیموقراطیة ، من خلال إمداد المواطنین بالمعلومات اللازمة للمشاركة فى إتخاذ القرارات 

التأكید علي اھمیة العلاقة  التشاركیة والتكامل والتعاون بین المجلس القومى لحقوق   - 3  

 الإنسان وأطراف الحوار من ممثلى المنصات الصحفیة والإعلامیة المختلفة 

   تناول اللقاء التحدیات التي تتعلق بالإطار التشریعى والتنظیمى والتي تعترض حریة   - 4  

عمل المنصات الإعلامیة حیث جائت القوانین والتشریعات المختلفة على نحو یتعارض ومبادئ ومعاییر    - 5

حریة وإستقلالیة المنصات الإعلامیة والصحفیة التى نص علیھا الدستور ، وتضمنتھا المواثیق الدولیة   - 6

:   التى صدقت علیھا مصر  مثل  
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) لسنة 180قانون تنظیم الصحافة والإعلام رقم (     ( 2018 ) 

) لسنة 75قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم (     ( 2018 ). 

) لسنة 20قانون مكافحة الإرھاب رقم (    ( 2015 ). 

  وفي مجال التطبیق والممارسة : تعرض اللقاء للموضوعات التالیة

الإعلامیین  حبس    

 حجب المواقع 

 المنع من الترخیص 

  أنماط الملكیة وأثرھا

 شبھة الإحتكار الإعلامى 

  ضعف التمویل وخاصةً للإعلام المستقل

 التطورات المتسارعة فى تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 

   المقترحات والتوصیات

 أولاً : التعدیلات التشریعیة المقترحة من المشاركین في اللقاء

حذف عقوبات الحبس المقیدة للحریة بالمخالفة للدستور في القانون  - 1  

حذف المواد القانونیة التي تتضمن قیود غیر دستوریة على العمل الصحفي وحق تداول المعلومات  - 2  



 
لحقوق الإنسانالمجلس القومي   

 

حذف المواد التي تتضمن  توسیع مفرط في أركان الجریمة المزعوم ملاحقتھا وتعمد عدم تحدیدھا،   - 3

باستخدام ألفاظ مطاطة ومصطلحات غامضة غیر واضحة وشروط یستحیل تحدیدھا في الممارسة العملیة،  

 فباتت تسُتخدم كشرَك للنیل من المواطنین والصحفیین المعارضین أو أصحاب الرأي 

لسنة   180تعدیل المواد الآتیة من قانون تنظیم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام رقم   - 4

، وذلك للأسباب   2019لسنة   16، ولائحة الجزاءات والتدابیر الصادرة بقرار المجلس الأعلى رقم  2018

 قرینة كل منھا 

في قانون العقوبات : بما یكفل الفصل بین الطبیعة   308إلى  302تعدیل مواد جریمة القذف من   - 5

 الشخصیة والمھنیة للمجني علیھ ، 

من قانون الإجراءات الجنائیة : بما یكفل المساواة بین الجنح الصحفیة   216،  215،  214تعدیل المواد   - 6

وباقي أنواع الجنح ، وحذف القید التمییزي الذي ینقل جنحة قذف الموظف العام والأشخاص النیابیین إلى  

 محكمة الجنایات ، لانطوائھ على تھدید وتضییق یخل بحریة العمل الصحفي 

من قانون الإجراءات الجنائیة : بما یكفل الضمانة الدستوریة بعدم استمرار   143،   142تعدیل المادتین   - 7

  الحبس الاحتیاطي لأكثر من سنتین تحت أي مسمى ، وفي أي ظرف ، وفي أي قضیة

من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات: بما یكفل منع حجب المواقع الصحفیة    8،  7تعدیل المادتین   - 8

وأي مواقع أخرى تقدم محتوى معلوماتیا ، ومنع استخدام الحجب كأداة للتضییق على الصحف كإجراء  

احترازي أو تحفظي أو كعقوبة ، لمخالفة ذلك مبادئ الدستور التي تكفل حریة تداول المعلومات وحق  

 الوصول إلیھا بغیر قید أو شرط
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: بما یكفل    2020لسنة   151الإسراع في إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة البیانات الشخصیة رقم  - 9

 تطبیقھ ، وإجراء حوار مجتمعي واسع حول مشروع اللائحة مع الأطراف ذات الصلة ومنھا نقابة الصحفیین

إصدار تشریع متكامل یطبق الإستحقاق الدستوري بإرساء حریة تداول المعلومات في مصر ، یقوم   - 10

  على أربعة أركان

حریة الوصول : ضمان وصول الجمیع للمعلومات والبیانات والإحصاءات والوثائق باعتبارھا ملكا     - ا

  للشعب 

حق الإتاحة : التزام الدولة بتوفیر تلك البیانات والمعلومات وإتاحتھا للجمیع بشفافیة ، عدا ما یسُمح     - ب   

تجریم المخالفة : إخضاع الموظفین العمومیین والمسئولین التنفیذیین والأشخاص ذوي الصفة النیابیة     -  ج

  لجمیع نصوص القانون وسن عقوبة رادعة لمخالفتھا

التوثیق : التزام الدولة بالتوثیق الدوري الإلزامي للوثائق الحكومیة والنیابیة والقضائیة، والترمیم     - د 

  والرقمنة وخضوع كل ذلك لأحكام الإیداع والحفظ


